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  :مقدمة 
ـــــــــادة  ـــــــــى الزی ـــــــــة و اتســـــــــاع القطـــــــــاع العمـــــــــومي أدى ال ان تطـــــــــور نشـــــــــاط الدول
المســــتمرة فــــي الاعبــــاء العامــــة للدولــــة، فنشــــاط الدولــــة مهمــــا كانــــت طبیعتــــه سیاســــي 
ـــــــذي یقـــــــوم بترجمـــــــة  ـــــــر مـــــــالي، و ال ـــــــه حتمـــــــا أث ـــــــافي ل اقتصـــــــادي اجتمـــــــاعي أو ثق

القــــانوي ممــــا یضــــبط و السیاســــة المالیــــة المنتهجــــة للوصــــول للأهــــداف فــــي الإطــــار 
یحكـــــم نشــــــاطات الدولـــــة، و مــــــن هــــــذا فـــــان المیزانیــــــة العامـــــة للدولــــــة و أهمیتهــــــا و 
وظیفتهــــا كحلقــــة أساســــیة مــــن حلقــــات الوصــــل بــــین مســــؤولیات الســــلطة التنفیذیــــة و 
التشـــریعیة حیـــث یبـــذل جهــــودا مـــن اجـــل تحقیــــق هـــدفها، و مـــع ذلــــك فـــان كـــل هــــذه 

ــــتم تنفیــــذ ــــه و كمــــا  الجهــــود لا قیمــــة لهــــا، مــــا لــــم ی ــــى أتــــم مــــا خطــــط ل ــــة عل المیزانی
ـــلطة التشـــــریعیة، ولهـــــذا وجـــــب علـــــى الســـــلطة التنفیذیـــــة ان تبـــــذل كـــــل  اعتمـــــدتها الســ
ــــــة مســــــتمرة  ــــــذ مراقب ــــــب هــــــذا التنفی مــــــا بوســــــعها لتضــــــمن ســــــلامة التنفیــــــذ و ان یراق
ـــــرامج المعتمـــــدة و ان كـــــل نفقـــــة انفقـــــت لغایتهـــــا و كـــــل  للتأكـــــد مـــــن كفـــــاءة تنفیـــــذ الب

ــــراد الا وحصــــل ، و التأكــــد مــــن عــــدم خــــروج الحكومــــة عــــن السیاســــات المبرمجــــة ای
ــــي ســــــطرتها الســــــلطة التشــــــریعیة بغیــــــة تحقیــــــق أهــــــدافها ومتطلبــــــات  و المســــــطرة التــ

  :المجتمع و على ضوء المعطیات السابقة یمكن صیاغةالإشكالیة التالیة 
  : الاشكالیة

ــــا هـــــي الإجـــــراءات و التـــــدابیر المتخـــــذة فـــــي مراحـــــل تنفیـــــذ میزانیــــــة  -  مـ
 جماعات المحلیة ؟ ال

  :الأسئلة الفرعیة التالیة إلى و یمكن تجزئة هذا السؤال
 ما تعریف میزانیة الجماعات المحلیة؟ -
 ما واقع تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة في بلدیة المعاضید؟ -

 :الفرضیة الرئیسیة
لتنفیـــــذ میزانیـــــة الجماعـــــات  تتبـــــع بلدیـــــة المعاضـــــید عـــــدة إجـــــراءات وتـــــدابیر -

 .المحلیة
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  :مدخل إلى میزانیة الجماعات المحلیة: المبحث الأول
  :تعریف میزانیة الجماعات المحلیة: المطلب الأول

  :توجد عدة تعاریف للمیزانیة العامة نذكر أهمها
والإجراءات العامة عن  العامة تقدیر مفصل ومعتمد للنفقات"فتعرف على أنها   

  .1"فترة مالیة مستقبلیة غالبا ما تكون سنة
یتبین من هذا التعریف أن الموازنة العامة للدولة تستند إلى عنصرین أساسیین   

  .التقدیر والاعتماد: هما
للتقدیر فإنه یتمثل في تقدیر أرقام فمثل الإجراءات العامة التي ینتظر  فبالنسبة

تفصل علیها السلطة التنفیذیة، وكذلك النفقات العامة التي ینتظر ان تنفقها  ان
اجات العامة للشعب، وذلك خلال فترة مالیة مستقبلیة غالبا ما تكون لإشباع الح

أما بالنسبة للاعتماد فیقصد به حق السلطة التشریعیة واختصاصها في الموافقة .السنة
وعلى هذا الأساس . على توقعات السلطة التنفیذیة من إجراءات عامة ونفقات عامة

  .حتى تعتمد من السلطة التشریعیةفان الموازنة العامة تضل مجرد مشروع موازنة 
عبارة عن تقدیر للإجراءات العامة والنفقات "كما عرفت المیزانیة على أنها   

  .2"العامة في فترة مقبلة
ویمكن تعریفها أیضا على أنها وثیقة هامة مصادق علیها من طرف البرلمان   

اللازمة  ءاتتهدف إلى تقدیر النفقات الضروریة، لإشباع الحاجات العامة والإجرا
  .3"لتغطیة هذه النفقات عن فترة مقبلة غالبا ما تكون سنة

كما یمكننا القول ان المیزانیة هي التعبیر المالي لبرنامج العمل المعتمد، الذي تلتزم 
  .4الحكومة بتنفیذه في السنة القادمة تحقیقا لأهدافها

المتعلق  1990من قانون  03كما عرف المشروع الجزائري المیزانیة في المادة 
الموافق  1411محرم  24المؤرخ في ) 90/21المرسوم التنفیذي (بالمحاسبة العمومیة 

  ."1990أوت15لـ

                                                             
  .133،ص2015، عمان، الاردن،1دار المعتز للنشر والتوزیع، ط ، الادارة المالیة العامة، محمد سلمان سلامة، 1
  .69،ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر المالیة العامةعلي زغدود، 2
  .383، ص2005، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طاقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي، 3
  .437، ص2000، الدار الجامعیة، الاسكندریة،مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید دراز وآخرون، 4
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على ان المیزانیة هي الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة، مجموع الإجراءات والنفقات  
الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات للرأسمال 

  .5"وترخص بها
نظرة توقعیه لنفقات "من خلال التعاریف السابقة یمكننا القول ان المیزانیة هي 

جراءات الدولة ع   ن مدة مقبلة، وتخضع لرخصة من السلطة التشریعیة،وإ
وبعد تعریفنا للمیزانیة واستنادا إلى ما سبق یمكن استخلاص خصائص  

  :المیزانیة العامة للدولة والمتمثلة في
تعتبر المیزانیة سجلا یتضمن توقعات السلطة :المیزانیة نظرة توقعیة مستقبلیة- 

الغ خلال مدة زمنیة محددة تقدر عادة بسنة التشریعیة لما تستهدفه أو تحصله من مب
واحدة، وتعكس برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلیة على الصعید السیاسي 

  .والاقتصادي والاجتماعي
وهي السلطة التشریعیة : المیزانیة تتطلب الإقرارأوالترخیص من السلطة المختصة - 

نصر الممیز للمیزانیة العامة التي توافق على توقعات الحكومة، والترخیص هو الع
عن المیزانیة الخاصة، ولاتستطیع الحكومة ان تقوم بتنفیذ المیزانیة إلا إذا تم 

  .ترخیصها من قبل السلطة التشریعیة
فالمیزانیة عبارة عن مجموعة حسابات : وثیقة قانونیة"كما تتمیز أیضا بكونها   

ت، وقانون المالیة هو الذي تعدها  السلطة التنفیذیة بخصوص النفقات والإیرادا
یرخص بإنجاز هذه النفقات والإیرادات، وبالتالي فهو الذي یحول المیزانیة من مجرد 

  .6"وثیقة حكومیة إلى قانون ملزم التطبیق
   

                                                             
، 35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، العدد  1990اوت  15الموافق ل  1411محرم 24المؤرخ في  90/21الجریدة الرسمیة، قانون 5

  .03المادة 
  .136محمد سلمان سلامة، مرجع سبق ذكرة، ص6
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  :محتویات میزانیة الجماعات المحلیة: المطلب الثاني
یرادات عمومیة تتمثل  تحتوي میزانیة الجماعات المحلیة على نفقات عمومیة وإ

  :فیمایلي
  :والتي یمكن تعریفها كما یلي:النفقات العمومیة - أولا
  :تعریف النفقات العمومیة-1

استخدام مبلغ نقدي من قبل هیئة عامة بهدف إشباع حاجة : "تعرف على أنها
عامةووفقا لهذا التعریف ووفقا لهذا التعریف ویمكن اعتبار النفقة العامة انها ذات 

  :7ثلاث أركان
 .نقديمبلغ  -
 .یقوم بإنفاقه شخص عام -
 .الغرض منه تحقیق نفع عام -
  :تقسیم النفقات العمومیة -2

التقسیمات العلمیة للنفقات :یمكن تقسیم النفقات العمومیة إلى مجموعتین
  .العمومیة، والتقسیمات العلمیة أو الوضعیة للنفقات العمومیة

 :مومیة إلى ما یليتقسم النفقات الع:التقسیمات العلمیة للنفقات العمومیة  - أ
هي نفقات دوریة منتظمة "یقصد بالنفقات العادیة : النفقات العادیة وغیر العادیة-

: تتكرر كل سنة في المیزانیة كمرتبات الموظفین، المعاشات، أما النفقات غیر العادیة
فهي النفقات التي لا تتكرر ولا تتجدد في كي سنة بل تحدث في فترات في فترات 

  .8نتظمة مثل نفقات انشاء جسرزمنیة غیر م
یقصد بالنفقات الفعلیة تلك النفقات التي تقوم : النفقات الفعلیة والنفقات التحویلیة-

بها الدولة وتحصل مقابلها على السلع والخدمات منها مرتبات وأجور موظفي الدولة 
لقومي أما النفقات التحویلیة فهي تلك النفقات  التي تؤدي إلى إعادة توزیع الدخل ا

من فئة اجتماعیة تلي أخرى، أو من قطاع إلى أخرى بهدف زیادة القوة الشرائیة 
 .9لبعض فئات المجتمع لتتمكن من شراء السلع والخدمات الضروریة لها

                                                             
  .55، ص2010،الجزائر، 4محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط7
  .35،ص2001، الجزائر،2حسین صغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة،ط8
  .66محمد سلمان سلامة، مرجع سبق ذكره،ص9
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بأنها تلك  حیث تعرف النفقات الانتاجیة: النفقات الانتاجیة وغیر الانتاجیة - 
أي انها النفقات التي تساهم في زیادة  السلع والخدمات انتاج إلى النفقات التي تؤدي

الناتج المحلي للبلد، أما النفقات غیر الانتاجیة فهي تلك النفقات التي لا تستخدم في 
زیادة الانتاج المحلي من السلع والخدمات بل تستخدم في سبیل المحافظة على 

  .10"النظام العام للبلد
قسیمات العملیة على عدة معاییر تعتمد الت:التقسیمات العملیة للنفقات العمومیة-ب

  :11وعوامل في تقسیم وثبوت النفقات العامة نذكر منها خاصة
العامة على أساس الجهة أو الهیئة  فقاتللن یقوم التقسیم الإداري:المعیار الإداري- 

الإداریة التي تقوم بالاتفاق حیث یتم توزیعها حسب الوزارات، كما توزع كل وزارة 
  .هاوأجهزت حسب أقسامها

فیه وظائف الدولة في شكل قطاعات تبرز داخل  حیث تظهر:المعیار الوظیفي -
  .نفقات كل قطاع

ویقوم هذا المعیار على الاعتبار الوظیفي ولكن تظهر فیه :المعیار الاقتصادي - 
بأخذ التقسیم الاقتصادي  وظائف الدولة في قطاعات متعددة للوظیفة الواحدة أو

الاعتبار الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة في المیزانیة وكما للنفقات العامة بعین 
  :یأتي

 .النفقات اللازمة السیر الإدارة ومختلف المصالح الحكومیة -
 .نفقات التجهیز والانشاء -
 .نفقات تحویلیة -

فیما یخص میزانیة التجهیز  بالنسبة للجزائر فقد أخذت بالتقسیم الاقتصاديأما 
  : 12"طةالمخط والاستثمارات

یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة : نفقات التسییر-أ
الإداریة والمتكونة أساسا من أجور الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة 

                                                             
  .70نفس المرجع، ص10
  .73نفس المرجع ،ص 11
  .39حسین صغیر، مرجع سبق ذكره، ص12
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الإمداد هیاكل الدولة بما  الخ وهذا النوع من النفقات موجه أساس...ومعدات المكاتب
  .13تمكن من سیر دوالیب المجتمع على مختلف أوجههتحتاجه من أموال حتى ت

وتتمثل في الأموال المخصصة لشراء المعدات :والاستثمار نفقات التجهیز- 
والتجهیزات اللازمة لبعض المؤسسات العمومیة أو المخصصة لإنجاز مشاریع 

إتمام ما تسرع في انجازه یؤدي حتما إلى المساهمة في زیادة  جدیدة أو استثماریة
  .الناتج الوطني الخام

مائیة السنویة للدولة وتتفرع إلى ثلاثة نویتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإ
  :أبواب

 .الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة -
 .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -

  النفقات الأخرى برأس المال
 :سنتطرق إلى تعریفها وتقسیماتها كما یلي :الإیرادات العمومیة: ثانیا- 
  :تعریف الإیرادات العمومیة.1

الإیراد العام هو ذلك الإیراد الذي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة من 
اجل تغطیة نفقاتها العامة مثل الضرائب، الرسوم، إضافة إلى ذلك التي تحصل علیه 

دات المشروعات العامة، القروض باستعمال وسائل القانون الخاصة مثل إیرا
  النقطة بعد الرقم. 14"والإعانات

مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من "كما عرفت الإیرادات على أنها 
المصادر المختلفة من أجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي 

-07خ في المؤر  84،17من القانون رقم  11وقد نصت المادة . 15"والاجتماعي
تتضمن موارد المیزانیة العامة للدولة :  المتعلق بالقوانین المالیة ما یلي 07-1984

  :ما یلي
 .الإیرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات -1
 .مداخیل الأملاك التابعة للدولة -2

                                                             
  .66محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص13
   52، ص2003دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  المالیة العامةبعلي، یسرى ابو العلا،  محمد الصغیر14
  .115محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكرة، ص15



مدخل إلى میزانیة الجماعات المحلیة                                 المبحث الأول          
 

8 
 

 .التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤدات والأتاوى -3
 .یا والهباتالأموال المخصصة للمساهمات والهدا -4
التسدید بالرأسمال للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من  -5

 .المیزانیة العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها
 .مختلف مواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها -6
 .مداخیل المساهمات المالیة للدول، المرخص بها قانونا -7
سات القطاع العمومي، والمحسوبة الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤس -8

 .16"والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشریع المعمول به
  :تقسیمات الإیرادات العمومیة-2

یمكن التمییز بین مختلف الإیرادات العامة من حیث عنصر الإجبار في الحصول 
الإیرادات العامة لا تخرج على أن تكون إما  نإعلیها ومهما یمكن من أمر ف

أو اجتماعیة، وعلیه سنتناول موضوع الإیرادات العامة في  أساسیة ادیة أواقتص
  : النقاط التالیة

 ).أملاك الدومین( الإیرادات الاقتصادیة  -
 )الضرائب والرسوم( الإیرادات السیادیة  -
 )القروض العامة( الإیرادات الائتمانیة  -
الدولة بصفتها  هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها:الإیرادات الاقتصادیة/ أ -

شخص اعتباري قانوني یملك ثروة، ویقدم خدمات عامة ویمكن أن نتناول إیرادات 
 .الدولة من ممتلكاتها  في نقطتین اثنین هما إیرادات الدومین والثمن العام

  ):الدومین(إیراداتأملاك الدولة  - 
اء یقصد بأملاك الدولة كل ما تملكه الدولة سواء كانت ملكیة وطنیة خاصة وسو 

إلى الملكیة " النفع"كانت عقاریة أو منقولة ویمكن تقسیم أملاك الدولة وفقا لمعیار 
  :17"العامة والخاصة

                                                             
، المادة 28المتعلق بقوانین المالیة، العدد  1984یولیو  07الموافق ل  1404شوال  08المؤرخ في  84/17الجریدة الرسمیة، قانون 16

11.  
  . 119،ص  س محرزي، المرجع نفسھمحمد عیا17
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یقصد بالدومین العام الأموال التي تملكها الدولة ملكیة عامة وهي  :الدومین العام- 
  .تخضع للقانون العام تخصص للنفع العام كالطرق الشواطئ والحدائق العامة

فرض الدولة رسما أو مقابلا للانتفاع به واستعماله إلا في حالات خاصة والأصلان ت
  .18بهدف تنظیم هذا الانتفاع

یقصد بالدومین الخاص كلما تملكه الدولة ملكیة خاصة وهي  :الدومین الخاص- 
الأفراد والمشروعات الخاصة  لأحكام القانون الخاص شانها في ذلك شان تخضع

مین الزراعي، الدومین الصناعي والتجاري، والدومین ویقسم إلى ثلاثة أقسام الدو 
  .المالي

  
یمكن تعریفه بانه مبلغ یدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض :الثمن العام- 

الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، بمعنى آخر هو تلك المبالغ التي تحصل 
منفعة خاصة حیث یمكن علیها الدولة بعد تقدیمها لخدمات عامة تعود على الأفراد ب

  19.الخ...تحدید المنتفع بها مثل خدمات البرید، الكهرباء، الماء
تتمثل الإیرادات التي تحصل علیها الدولة حیزا من الأفراد لما  :الإیرادات السیادیة - 

لها من حق السیادة، وتتمثل في الضرائب والرسوم والغرامات المالیة التي تفرضها 
  .المحاكم وتذهب إلى جزئیة الدولة

یمكن تعریفها بأنها مبالغ تحصلها الدولة من بعض الأفراد مقابل خدمات :الرسوم- 
  .ص تؤدیها لهم، أو مزایا تمنحها لهمنوعیة من نوع خا

تعرف الضریبة بأنها عبارة عن انقطاع  نقدي اجباري تعرضه الدولة على :الضرائب- 
المكلفین وفقا لقدراتهم بطریقة نهائیة وبلا مقابل، وذلك لتغطیة الأبعاد العامة وتحقیق 

  .20"أهداف الدولة المختلفة 
انین واللوائح وبالتالي فلها طابع هي عقاب شخص یسبب مخالفة القو :الغرامات- 

  .21"رمزي
                                                             

   55.، 54محمد الصغیر، یسرى ابو العلا، مرجع سبق ذكره، ص18
  .101محمد سلمان سلامة، مرجع سبق ذكره، ص19
عبد الله خبابة، اساسیات في اقتصاد المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، 20

  .33ص الجزائر،
  .51،52نفس المرجع،ص21
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تعرف القروض بأنها مبالغ نقدیة تقترضها الدولة من :الإیرادات الانتمائیة والقروض- 
أو الهیئات العامة من الأفراد والهیئات الخاصة أو الهیئات العامة الوطنیة 

فوائدها طبقا أوالأجنبیةأو المؤسسات الدولیة مع الالتزام برد المبالغ المقترضة أو 
  .لشروط القرض
  :مبادئ میزانیة الجماعات المحلیة: المطلب الثالث

تخضع میزانیة الجماعات المحلیة إلى مجموعة من القواعد والمبادئ العامة من 
  :بینها

یرادات :مبدأ سنویة المیزانیة -1 یعني هذا المبدأ ان یتم التوقیع والترخیص لنفقات وإ
عام ویعني هذا المبدأ أیضا أن المیزانیة یجب ان الدولة بصفة دوریة منتظمة كل 

  .22"تستقر باعتماد سنوي من السلطة التشریعیة
: ومبدأ سنویة المیزانیة لیست مطلقا حیث ترد علیه بعض الاستثناءات مثل   

نظام المیزانیة الاثني عشریة في حالة عدم التمكن من المصادقة على المیزانیة 
قبل بدایة السنة المالیة، إذ ترخص الإدارة العامة بفتح اعتمادات شهریة مؤقتة 

ثناءات من مبدأ السنویة المیزانیات على حساب المیزانیة المقبلة، كما یعتبر است
والمخططات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یستغرق تنفیذها في المیدان عدة 

  .23سنوات
یقصد به أن تدرج جمیع نفقات الدولة وجمیع إیراداتها في : مبدأ وحدة المیزانیة-2

المختلفة من وثیقة واحدة، حتى یسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة الرقابة 
مراقبة تصرفات الدولة المالیة ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في 

،وقد وردت استثناءات في المبدأ تتمثل 24المیزانیة، كما وافقت علیها السلطة التشریعیة
  .25في المیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة للخزینة

د بهذه القاعدة هو أن المیزانیة یجب المقصو :المیزانیة" عمومیة"مبدأ شمولیة  -2
ذا "أن تعم وتشمل الإیرادات والنفقات والمتعلقة بالدولة بدون أي ضغط أو تقصیر  وإ

                                                             
  .392محمد عیاس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص22
  .91محمد الصغیر بعلي، یسرى ابو العلا، مرجع سبق ذكره، ص23
  .134محمد سلمان سلامة، مرجع سبق ذكره، ص24
  .36، ص 2006، الجزائر،1فھیمة بدیسي، محاضرات في المحاسبة العمومیة، بھاء الدین للنشر والتوزیع، ط25
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كان مبدأ عمومیة المیزانیة یهدف إلى إحكام رقابة السلطة التشریعیة على النشاط 
تانإلى المالي للحكومة بترخیصها لتفاصیل الإیرادات والنفقات العامة، فهناك قاعد

  .جانبه تستهدفان نفس الغرض
لا یمكن تخصیص أي إیراد : عدم تخصیص الإیرادات: القاعدة الأولى - 

لتغطیة نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للإنفاق منه 
على وجه معین من أوجه النفقات، فلا یجوز مثلا أن تخصص حصیلة الرسوم 

صلاحها الإضافیة على صحف ال دعاوي والأوراق القضائیة لإنشاء دور المحاكم وإ
 ...وتأسیسها 

تعني هذه القاعدة وهي الأكثر : قاعدة تخصیص الاعتقادات: القاعدة الثانیة -
أن اعتماد السلطة التشریعیة للنفقات لا یجوزان یكون إجمالیا بل یجب ان "أهمیة 

 یجوز أن یكون إعداد یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الاتفاق العام فلا
واعتماد النفقات كمبلغ إجمالي یترك للحكومة أمر توزیعه على وجه الانفاق المختلفة 
لا ضاعت الحكمة من رسم البرامج والسیاسات لتوجیه الموارد  وفق مشیئتها وإ
الاقتصادیة للمجتمع نحو استخداماتها المثلى ولتعذر على السلطة التشریعیة مراقبة 

  .26"ومي في تفضیلاته وتقییم الأداءالحكالانفاق
یقصد بقاعدة توازن المیزانیة توازن النفقات العامة مع الإیرادات :مبدأ التوازن-4

العامة وینطبق هذا معما یتبعه الأفراد في المیزانیات الخاصة، بأنلا ینفق الفرد إلا 
یزانیة وبناء على ذلك فلا تعتبر الم  27.بقدر دخله لتتوازن إیراداته مع نفقاته

محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة فهذا 
  .28یعبر عن وجود عجز في المیزانیة

  :الأعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة: المطلب الرابع
یتطلب تنفیذ المیزانیة تدخل أعوان إداریین لإنجاز جملة من العملیات ومن بین هؤلاء 

  .الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون: نالأعوا

                                                             
  .343محمد عیاس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص26
  .97على زغدود، مرجع سبق ذكره، ص27
  .96حسین صغیر، مرجع سبق ذكره، ص28
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والمتعلق بالمحاسبة  90/21من قانون  23حسب المادة :الآمرون بالصرف: أولا
بعد أمر بالصرف كل شخص یؤهل قانونا لتنفیذ العملیات المشار إلیها : "العمومیة

والتي تتمثل في الإثبات، التصفیة، الالتزام 29" 21، 20، 19، 17، 16في المواد 
تصفیة النفقات، والأمر بالصرف ویقسم الآمرون بالصرف إلى الآمرون بالصرف 
الرئیسیون والآمرون بالصرف الثانویون ویمكن في حالة غیابهم تعویض 

  .اختصاصاتهم إلى غیرهم
أعلاه فان الآمرون  23مع مراعاة أحكام المادة :الآمرون بالصرف الرئیسیون-1

المتعلق المحاسبة  90/21من نفس القانون  26بالصرف الأساسیین حسب المادة 
  :30"العمومیة هم

المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة -
 الوزراء

 .الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة -
 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات -
 .ى مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقةالمسؤولون المعنیون عل -
 .المسؤولون المعنیون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -
  .أعلاه 3من المادة 2المسؤولون عن الوظائف المحددة في الفترة -
المتعلق  21-90من القانون 27حسب المادة :الآمرون بالصرف الثانویون-2

فانالآمرون بالصرف الثانویون مسؤولون بصفتهم رؤساء  بالمحاسبة العمومیة
 .31"أعلاه 23المصالح غیر المركزة على الوظائف المحددة في المادة 

فانه في حالةغیاب  21-20حسب المادة من القانون :الآمرون بالصرف النیابة-3
أو مانع یمكن استخلاف و المرین بالصرف في أداء یعقد تعیین بعد قانون ویبلغ 

  .محاسب العمومي المكلف بذلك ویسمى هذا المكلف بالأمر للصرف بالنیابةلل
یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام :المحاسبون العمومیون: ثانیا

بالعملیات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبین آخرین وسواء 
                                                             

  .23، المادة 35الجریدة الرسمیة المرجع السابق، العدد 29
  .26المرجع نفسھ، المادة30
  .27المرجع نفسھ، المادة، 31
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كما یتغیرمحاسبا عمومیا كذلك كل یتعلق الأمر بتحصیل الإیرادات أو بدفع النفقات، 
من یكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومیة أو حراسها وینقسم 

  .32المحاسبون العمومیون إلى محاسبون رئیسیون ومحاسبون ثانویون
هم المكلفون بتنفیذ عملیة دفع النفقات وتحصیل  :المحاسبون الرئیسیون-1

) 91/313المرسوم التنفیذي ( 1991من قانون  31الإیرادات وقد صنفتهم المادة
  :33كالتالي

 .العون المحاسب المركزي -
 .أمین الخزینة المركزي -
 .أمین الخزینة الرئیسي -
 .أمناء الخزینة في الولایة -
 .الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة -

المرسوم التنفیذي ( 1991من قانون  32حسب المادة :المحاسبون الثانویون- 2
  :فإن یصنف بصفة المحاسبین الثانویین مایلي) 91/313
كما  ،قابضو الضرائب، قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، محافظو الرهون-

من قانون  32ان هناك محاسبین ثانویین للبرید والمواصلات وقد حددتهم المادة 
فهم قابضو البرید والمواصلات السلكیة ) 313-91(، المرسوم التنفیذي 1994

  .واللاسلكیة، رؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .121حسن صغیر، مرجع سبق ذكره، ص32
یحدد إجراءات المحاسبة  1991سبتمبر  17الموافق ل.1412صفر  28المؤرخ في  313-91المرسوم التنفیذي الجریدة الرسمیة، 33

  ،31المادة . 43التي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتھا ومحتواھا العدد
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  )بلدیة المعاضید(تقدیم مؤسسة التربص : المبحث الثاني
  :تعریف بلدیة المعاضید: المطلب الأول

إحدى بلدیات دائرة أولاد دراج بولایة المسیلة، تقع شمال  بلدیة المعاضید 
وعدد  2كم 264كلم وتبلغ مساحتها 36شرق مدینة المسیلة على بعد 

مناخها التلي البارد الممطر  یتمیز 1998نسمة حسب احصائیات 22222سكانها
تسمى بلدیة  1956شتاءا مع تساقط الثلوج والمعتدل صیفا، وقد كانت قبل 
 1963وفي سنة . المعاضید المختلطة، وكان مقرها الإداري ببرج بوعریریج
المؤرخ في  189/63ضمت البلدیة إلى أولاد دراج بموجب المرسوم رقم 

نشاء بلدیة المعاضید غیر انه وفي نفس السنة أ 16/05/1963 عید بناء وإ
وكانت تابعة  02/12/1963المؤرخ في  644/63الجدیدة طبقا للمرسوم رقم 

أصبحت  1974لدائرة المسیلة، ولایة سطیف وبمقتضى التقسیم الإداري لسنة 
أصبحت  1985بلدیة المعاضید تابعة لدائرة المسیلة ولایة المسیلة إلى غایة 

  .بولایة المسیلة تابعة لدائرة أولاد دراج
المؤرخ  90/08وقد عرف المشرع البلدیة بموجب المادة الأولى من القانون    
 البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة" المتعلق بقانون البلدیة  1990أفریل  17 ف

، وللبلدیة مكانة مهمة في 1الأساسیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
  :لحدیثة حیث تتمتع بخصائص عدیدة ومتنوعة منهاالتنظیم الإداري للدولة ا

البلدیة مجموعة إقلیمیة یوجد بین مواطنیها مصالح مشتركة مبینة على  -
 .حقائق تاریخیة واقتصادیة

 البلدیة مجموعة لامركزیة انشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصیة المعنویة  -
لمصالح البلدیة مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر الحسن ل -

 .العمومیة
  
  
 

                                                             
  . 01،المادة ون البلدیةانالمتعلق بق 1990أفریل  17 يالمؤرخ ف 90/08ون انقمن . ، الجریدة الرسمیة، المادة الأولى1
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  :الهیكل التنظیمي لبلدیة المعاضید: المطلب الثاني
نسمة  22222یحدد الهیكل التنظیمي للبلدیات حسب عدد سكانها الذي یبلغ 

) نسمة 50000الى 20000عدد السكان من (وبهذا فتصنف في الصنف الثالث 
  :ویحدد الهیكل التنظیمي لها على النحو التالي

  :وتتكون من مكتبین :العامةالأمانة -1
والذي یقوم بتنسیق وتنظیم الأعمال الإداریة والتقنیة  مكتب المصالح المشتركة-

ومتابعة وتنظیم حفظ أو أرشیف البلدیة، ومتابعة و إحصاء عرائض المواطنین 
  .بالإضافة إلى تنظیم العلاقة بین البلدیة والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي

رسال  إعداد والذي یقوم بمهام مختلفة والتي منها المجلسمكتب كتابة - وإ
الاستدعاءات الموجهة للمجلس ومتابعة المصادقة على المداولات والقرارات 

  ...ومتابعة محاضر لجان المجلس) الدائرة(والملاحظات الخاصة بالسلطة الوصیة 
مراجعة (ات تتكفل بكل ما یتعلق بالانتخاب :مصلحة التنظیم والشؤون العامة -2

یتعلق  وتهتم كذلك بكل ما...) القوائم الانتخابیة، التسجیل في القوائم الانتخابیة
تتكون من ثلاث مكاتب ...) التنظیم المتعلق بأصحاب الحرف، التجار(بالتنظیم 

: مكتب التنظیم، مكتب الحالة المدنیة ومكتب الشؤون العامة والذي ینظم بدوره فرعین
  .عیة، وفرع الشؤون العامةفرع الشؤون الاجتما

وتنقسم إلى مكتب تسییر الموظفین ویهتم : مصلحة الشؤون الإداریة والمالیة-3
ومكتب المیزانیة والعملیات المالیة ومكتب الصفقات ... بشؤون الموظفین وانشغالاتهم

  .وممتلكات البلدیة ویتشكل هذا الأخیر من فرعین فرع الصفات وفرعممتلكات البلدیة
وتتشكل من ثلاث مكاتب  مكتب البناء والتعمیر  :حة العملیة التقنیةمصل/ 4

ومكتب الحضیرة والصیانة العامة و ینقسم بدوره إلى فرعین فرع الصیانة العامة وفرع 
  .المخازن والعتاد

  :وهذا ما یوضحه المخطط التالي
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  الوثائق المحاسبیة لبلدیة المعاضید:المطلب الثالث
للبلدیة عدة وثائق محاسبیة تقوم بتحریرها انطلاقا من المیزانیة الأولیة مرورا 

  :بالإضافیة ووصولا إلى الحساب الإداري وتبدأ أولا بالمیزانیة الأولیة
تعدها البلدیة خلال السنة  لأنها أول میزانیة سمیت بالأولیة :المیزانیة الأولیة- أولا

أكتوبر من السنة التي  31المعنیة وهي توضع قبل بدء السنة المالیة وبالضبط قبل 
یرادات البلدیة  تسبق سنة تنفیذها، والمیزانیة الأولیة عبارة عن كشف تنبؤي بملفات وإ

  .التي تبنى على مجموعة من الوثائق
على  1990أفریل  07المؤرخ في من قانون البلدیة  150وقد عرفت المادة 

أنه توضع المیزانیة الأولیة قبل بدأ السنة المالیة، ویتم تعدیل الإیرادات والنفقات 
  .خلال السنة المالیة تبعا لنتائج السنة السابقة عن طریق میزانیة إضافیة

أكتوبر من السنة التي  31كما أن التصویت على المیزانیة الأولیة یكون قبل 
المؤرخ في أفریل  09-90من قانون الولایة  142تطبیقها، وتنص المادة تسبق سنة 

تأخذ  على المیزانیة الأولیة قبل بدء السنة السابقة بواسطة میزانیة إضافیة 1990
الاعتمادات المصوت علیها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائیة، اسم 

 لمیزانیة الإضافیة، واسم أكثرالاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصویت على ا
الترخیصات الخاصة بعد التصویت على المیزانیة رئیس المجلس الشعبي البلدي، 
بمساعدة الأمین العام للبلدیات واللجنة المالیة، وبعد وضعها في صیاغتها النهائیة 
التحضیریة تعرض على المجلس الشعبي البلدي للمناقشة والتصویت، ولكي یصوت 

  .الشعبي البلدي على المیزانیة یجب ان تكون متوازنةالمجلس 
  :حالیا یستعمل نموذجین للمیزانیة الأولیة

الجدید وهو مستعمل في البلدیات بمقرات الولایات والبلدیات ) الشكل(النموذج -1
 .بمقرات الدوائر

 .القدیم وهو مستعمل في باقي الولایات) الشكل(النموذج  -2
وهي میزانیة تسمح بتعدیل النفقات والإیرادات خلال السنة  :فیةالمیزانیة الإضا: ثانیا

 1990أفریل  17المؤرخ في  90/08من القانون  150المالیة السابقة وفقا للمادة 
  .المتعلق بقانون البلدیة
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المیزانیة الإضافیة هي المیزانیة الأولیة مضافا إلیها ترحیل بواقي الحساب الإداري 
ت والنفقات التي یراها المجلس ضروریة للسنة المعینة، وبالتالي والتغیرات في الإیرادا

  :لأنها تتضمن ترحیلیة تعتبر المیزانیة الإضافیة
 .كل ترحیلات النفقات المتبقیة للسنة المنصرمة -
 .كل ترحیلات الإیرادات المتبقة للسنة المنصرمة -
یمكن ترحیل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدینة، وتعتبر معدلة لأنه  -

زیادة أوتخفیض النفقات المسجلة والمصادق علیها في المیزانیة الأولیة المتعلقة 
 .بالسنة المعنیة

ابتداءا بمراسلة الوالي وطبقا  تمر المیزانیة الإضافیة بنفس مراحل الأولیة
المتعلق بالبلدیة مع الأخذ بعین  22/06/2011المؤرخ في 11-10لأحكام القانون 

، )23-22-21-20(ت من النفقات والإیرادات، انظر الملحق الاعتبار والترحیلا
جوان من السنة المطبقة خلالها  15وتكون المصادقة على المیزانیة الإضافیة قبل 

وبصفة إلزامیة على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي البلدي انظر الملحق 
)24.(  

إعداد المیزانیة الأولیة،  وتدخل ضمن المیزانیة الأولیة ولم تظهر ضرورتها إلا بعد
انظر (وتم اعتمادها بمداولات في انتظار تسویتها في المیزانیة الإضافیة 

  2).25الملحق
یعتبر الحساب الإداري نتیجة السنة المالیة حیث یقدم لنا :الحساب الإداري: ثالثا

ر، المصاریف الحقیقیة التي سجلت سواء بالنسبة لقسم التسییر أو التجهیز والاستثما
والحساب الإداري یجمع لنا كل التسجیلات للسنة المالیة وبینها في جدول مفصل 
یقسم إلى قسمین الأول یعرف بقسم التسییر والثاني ویعرف بقسم التجهیز 
والاستثمار، كما یوضح لنا الحساب الإداري ثلاثة نفقات أساسیة تعتمد علیها في 

  .إعداد المیزانیة الإضافیة وهي
سواء (از والتحصیل لفرع التسییر والذي یرحل إلى المیزانیة الإضافیة بواقي الانج -

 ).الفائض أو العجز
                                                             

  .150البلدیة، المادة، المتعلق بقانون 1990أفریل  17المؤرخ في  90/08الجریدة الرسمیة، قانون 2
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 .یستخرج لنا الرصید الإجمالي لفرع التجهیز والاستثمار -
یستخرج لنا الفائض أو العجز ان وجد، وهذا یحدث في البلدیات الفقیرة والتي  -

الإعانات الدولة التي  تعیش من إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة أو
وهذا یكون عن طریق ملف یقدم لوزارة ) الإعاقات الاستثنائیة للتوازن( تمنحها 

الداخلیة هذه الأخیرة تعمل على تحدید وتقدیم المنحة حسب المبررات الموجودة 
 .بالملف

كما یعتبر الحساب الإداري هو مسك المحاسبة العمومیة من طرف البلدیة، 
طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي قبل المصادقة على المیزانیة یجب أن یقدم من 

الإضافیة وهذه الوثیقة هي التي تسمح للبلدیة قبل تغییر المقترحات للسنة الجاریة 
  .عن طریق المیزانیة الإضافیة

مارس من السنة الموالیة ویعتبر وثیقة إجباریة  31كما انه یجب أن یعد قبل 
  .المختلفة تسهل كافة عملیات الرقابة

هناك بعد الإیرادات التي تأتي على شكل ترخیصات تأتي بعد المیزانیة 
  ).27انظر الملحق(الإضافیة تسوى في الحساب الإداري 
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  :یة بلدیة المعاضیدانمراحل تنفیذ میز : المبحث الثالث
طلاقا من التحضیر انیة بعدة مراحل حتى تكون جاهزة وقابلة للتصرف انتمر المیز   
  .الرقابة إلىمرورا بالاعتماد والتنفیذ ووصولا  والإعداد

عداد میز : المطلب الأول   :لدیة المعاضیدیة بانتحضیر وإ
یة تتم مراسلة رئیس انمن السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذ المیز  الأشهرالأخیرةفي 

طلب رة الداخلیة والجماعات المحلیة، یالمجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي وطبقا لوزا
عداد مشروع المیز  وبعد )02ظر الملحق ان(یة لسنة التنفیذ انمن خلالها الشروع في تحضیر وإ

  .یة التجهیز والاستثمارانیة التسییر ومیز انیز ذلك یتم الشروع في تحضیر كل م
  بالنسبة لقسم التسییر: أولا
من تشمل كل  والتية یعتمادا على تقدیر المداخیل الذاتیة للبلدا :الإیراداتب انطلاقا من جان

دج، وكذلك  1798810.82 بـ یة البلدیةانمنتوجات الاستغلال الذي قدر في میز : 70الباب 
دج، بالإضافة إلى 2060220.00 ـالعمومیة والذي قدر ب الأملاكناتج من : 71الباب 

في تقدیرات المداخیل الجبائیة المقدرة من طرف مدیریة الضرائب لولایة المسیلة والمرسلة 
 ـب 2015م الرسم العقاري والتطهیري والمقدر لسنة بطاقات حسابیة إلى البلدیة وتض

م الرسم الرسم العقاري كما تض 760ادة یة تحت حساب المانوتقید في المیز  ،دج12628
 بالإضافةدج  6623950.00والذي قدر  761على النشاط المهني والذي یسجل في المادة 

 73المتوقعة مثل الباب  اتانالإع، وكذلك )01ظر الملحق رقم ان(رسوم أخرى  إلى
ع ممنوحات صندوق : 74دج والباب  25494137.50ات والذي أخذ قیمة انتحصیلات وإ
  ).03ظر الملحق رقمان... (دج 53664400.00: التضامن البلدي

یتم وضع التقدیرات اعتمادا على السنة المالیة السابقة مع :ب النفقاتانأما فیما یخص ج
  :بعین الاعتبار ترتیب النفقات حسب درجة الأهمیة فهي تنقسم إلى الأخذ

 والأعباءتفادیها ومنها خاصة مصاریف المستخدمین  لا یمكنوالتي  :الإجباریةالأعباء-1
 .، والتزود بالهاتف والطاقةالإجباریة، والمساهمات الإجباريالاجتماعیة والتمویل الذاتي 

اللازمة لحسن مصالح  البلدیة وتظم خاصة  الأعباءوهي مجمل  :الأعباء الضروریة-2
 .ةانوالوقود، والمواد واللوازم المكتبیة، ومواد الصی
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وهي الأعباء والتي یمكن للبلدیة تحملها في حدود توفر الموارد  :الأعباء الاختیاریة-3
 .والدعم الممنوحة للجمعیات وغیرها اتانالإعالمالیة ومنها 

  :هناك نفقات تقدر حسابیا مثل ان إلى بالإضافة
والمادة لمساهمة في المساعدة الاجتماعیة ا: 731المادة =مساعدة اجتماعیة : 658المادة 
  .توزیع الموارد الخاصة: 741المادة  رسوم على الأفراح و: 734

  :یة المرفقة كالتاليانوقد حسبت في المیز 
  .111600.00+  20000.00+  344300.00=  658المادة 
  655900.00= 658المادة 

 –ضرائب مباشرة : 76الباب =( ض المباشرة . المساهمة في صندوق ض: 68المادة -
  . %2 ×)الوحید على تأدیة الخدمات الإجماليالرسم : 750المادة 

 الإجماليالرسم : 750المادة  -ضرائب مباشرة: 76الباب=(مساهمات أخرى : 649المادة -
 .%2×)الوحید على تأدیة الخدمات

المساهمة في : 68الباب -ضرائب مباشرة: 76الباب =(مساهمات أخرى: 649المادة-
  .%4 ×)صندوق ض ض المباشرة

 صندوق ضالمساهمة في : 68المادة- ضرائب مباشرة: 76الباب= (ات انإع: 657المادة -
  .%3×)ض المباشرة

 انویتم اقتطاع نسبة معینة من مجموع نفقات التسییر لقسم التجهیز والاستثمار ولا یمكن 
  . %10ن تقل ع

  :الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار وتحسب كما یلي:83وتسجل في الباب 
+ معادلة منح التوزیع: 740المادة [(= الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار : 83الباب 
 –) ضرائب مباشرة: 76الباب + الرسم الجمالي الوحید على تأدیة الخدمات : 750المادة 

: 649المادة+ ات انإع: 657المادة + المساهمة في صندوق ض ض المباشرة: 68الباب (
  .%10×)]مساهمات أخرى

  :كالتالي 2015یة بلدیة المعاضید لسنة انت في میز انقد كو 
ظر الملحق ان.(دج 6160579.77= الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار : 83الباب 

  )04رقم
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  :أما بالنسبة لقسم التجهیز والاستثمار
الاقتطاع لنفقات التجهیز : 83الباب(فاق المبلغ المقتطع من قسم التسییرانیتم 
والتي تمثل  820المادة  إلى بالإضافةدج  6160579.77والذي یبلغ لدینا )والاستثمار

المتمثلة  240دج والمادة  101910301.36 ـقدر بییة انالمیز  في هومبلغالفائض المرحل 
یرادات أخرى لم تستغل في قسم التسییر، وذلك لخلق مشاریع  في تعویض أضرار الكوارث وإ

إعادة تأهیل المرفق العام المحلي لأجل تحسین ظروف استثماریة تهدف من خلالها إلى 
من الأولویات الهامة للبلدیة، تستخدم الإیرادات المخصصة لقسم  لأنه انمعیشة السك

  :التجهیز والاستثمار لتغطیة نفقاتهما والتي تذكر منها
 جار تزیینلأشومثل ذلك اقتناء البلدیة : مشاریع اقتناء المنقولات والعتاد الكبیر: 214المادة 

  .دج364579.77:والتي بلغت قیمتها
جاز ملفات تسجیل ان: وقد قامت البلدیة بأشغال جدیدة نذكر منها: أشغال جدیدة: 203المادة

والتي قدرت مصاریفها  15/08ون انالممتلكات العقاریة للبلدیات في إطار الق
  .دج 2000000.00ب

ظر الملحق ان(صلیحات لهذه السنة ولم تقم البلدیة بأي ت: تصلیحات كبرى: 231المادة
  ).26رقم

یراداتیة تنجز في شكلها نفقات انالمیز  بعد تحضیر قسمي     ).05ظر الملحقان( وإ
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  :بلدیة المعاضیدبیة انمیز المرحلة اعتماد : يانالمطلب الث
باقتراح یة من قبل المجلس الشعبي البلدي انیتم في هذه المرحلة التصویت على مشروع المیز  

والمصادقة تكون من طرف السلطة الوصیة وفي بلدیة المعاضید السلطة الوصیة  ،رئیسه
  :نسمة ویتم ذلك على مرحلتین 50000عددها یقل عن  نولاد دراج لأأهي دائرة 

  :یة البلدیةانمرحلة التصویت على مشروع میز : المرحلة الأولى/ 1
أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق تنفیذها ویتم  31قبل  الأولیةیة انیتم التصویت على المیز 

المادة (من السنة المالیة التي تنفذ فیها  انجو  15قبل  الإضافیةیة انالتصویت على المیز 
الح أن تطلب من مصواللجنة المالیة للمجلس الشعبي البلدي لها  ،)ون البلديانمن الق 151

ات ومستندات تقییدها في دراسة وفحص مشروع انالمعلومات وبیالبلدیة المختلفة ما ترید من 
یة واقتراح التعدیلات اللازمة والمناسبة، ویقوم المجلس الشعبي البلدي بالتصویت على انالمیز 

والمؤرخ  11/10ون انمن الق 182وهذا طبق للمادة  ،الاعتمادات المالیة بابا بابا ومادة مادة
، كما 37، الجریدة الرسمیة العدد 2011جویلیة  03 ـوالموافق ل 1432 انشعب 01في 

الشعبي البلدي إجراء تحویلات من باب إلى باب داخل نفس القسم عن  المجلسیمكن لرئیس 
  ).07ظر الملحق ان( طریق مداولة 

  :یة البلدیةانالمصادقة على میز : یةانالمرحلة الث
 إلىیة البلدیة من قبل المجلس الشعبي البلدي یعد التصویت علیها انیتم تحویل میز 

مرفقا بمحضر لجنة المالیة أو دفتر الملاحظات ومداومة السلطة ) الدائرة(السلطة الوصیة 
الدائرة بصفتها  انلم تكن متوازنة، ف ما المصادقة علیها لا یمكن، )دائرة أولاد دراج(الوصیة 

حبها وتطرح من جدید عشر یوما لتس خلال خمسةها إلیه السلطة الوصیة تقوم بإرجاع
فإذا صوت  ،أیام 10للمداولات والتصویت علیها من قبل المجلس الشعبي البلدي خلال 

علیها مجددا دون توازن تتولى السلطة ضبطها تلقائیا وذلك حسبما نصت علیه المادة 
  .1990بریل أ 07الموافق ل  1410 انرمض12المؤرخ في  90/08ون انمن ق155
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  :یة بلدیة المعاضیدانتنفیذ میز : المطلب الثالث
 ،الإیراداتي تحصیل انالثو یة البلدیة في إطارین الأول تنفیذ النفقات انیتم تنفیذ میز 

یتولاها رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته الآمر  إداریة الاولى بمرحلتینوهي تمر 
  .الخزینة بصفته المحاسب العمومي للبلدیةة یتولاها أمین ییة محاسبانوالث ،بالصرف

  :وسنتطرق أولا إلى تنفیذ النفقات
  :ویمر بمرحلتین متكاملتین وهما: تنفیذ النفقات: أولا

  )الآمر بالصرف( یتولاها رئیس المجلس الشعبي البلدي : مرحلة إداریة: الأولى
  ).المحاسب العمومي( یتولاها أمین الخزینة  :مرحلة محاسبة: یةانوالث

  :طلاقا من المرحلة الإداریةانوسنتطرق إلى شرحها كما یلي 
  .ویتضمن الالتزام والتصفیة والأمر بصرف النفقة :الإداریةالمرحلة / 1
ه وبعد الالتزام بالإجراء انون المحاسبة العمومیة فانمن ق 19حسب المادة :الالتزام بالنفقة-أ

یتم بموجبه إثبات نشوء الدین وقبل الالتزام بأي نفقة یجب التكفل بالاعتمادات الممنوحة الذي 
وفیما یخص التجهیز یتم  التكفل بمبلغ رخصة البرنامج وترسل التكفلات في  ،یةانفي المیز 

 .)10و 09ظر الملحق رقم ان(شكل كشوف ارتباط للمراقب المالي للتأشیرة علیها 
الآمر بالصرف للمراقب المالي طالبا تأشیرته من طلب موجه  ةانهو بمكوالالتزام بالنفقة 

ب وبعد التأكد من شرعیة وصحة الوثائق  المقدمة یضع المراق) مبلغ النفقة( لتسدید الدین 
ب المعلومات التي تتضمنها بطاقة انوالى ج ،داد مبلغ النفقةالمالي تأشیرته بالموافقة على س

رقم وتاریخ وجهة الفاتورة على بطاقة  ،لمالي رقم وتاریخ الطلبیةالالتزام یصنف المراقب ا
  ).11و  08ظر الملحق ان( الالتزام

الخدمة حسب الشروط المتفق  تأدیةق والتأكد من تسمح هذه العملیة بالتحق:التصفیة-ب
 ةقوتحدید المبلغ الفعلي للنف ،ة المقدمةیالمحاسبالوثائق  أساسعلیها في عقد الالتزام، على 

جاز الفعلي للخدمة، ووفقا لهذا یقوم الآمر بالصرف نالعمومیة، مع التأكد المادي من الا
الخدمة قد  انفي وثیقة خاصة أو كتابیا على ظهر الفاتورة تفید  ماإكتابي  إقراربعمل 

وبتوقیع من الآمر بالصرف أسفل ،حسب الاتفاق وتسمى بعملیة الخدمة المنجزة جزتان
 ).12لحق رقم ظر المان( العبارة 
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یص البلدیة لخرة عن تكلیف المحاسب بتهو عبا): الأمر بالدفع( :الأمر بصرف النفقة-ج
من دینها عن طریق إرسال الآمر بالصرف لأمر بالدفع أو حوالة للمحاسب العمومي على 

تكون مرفقة بوثائق محددة في حالة استشارة أو صفقة، وترسل الحوالات إلى المحاسب  أن
في حالة ورود  ،من كل شهر لتسدید النفقة 20ل محدد من بدایة الشهر إلى جالعمومي في ا

رسالها قبل نهایة  ا المحاسب إلى الآمر بالصرف لأجلخطأ في الحوالة یرجعه تصحیحها وإ
ظر ان).نهایة الشهر(برقم جدید في حالة عدم إرسالها في الأجل المحدد تعاد الحوالة  ،الشهر

 ).14و 13(الملحق 
 :المرحلة المحاسبیة-2

من مراحل صرف النفقة العامة وتنفذ من طرف أمین الخزینة بصفته  الأخیرةهي المرحلة 
حقیقي محاسب عمومي بالنسبة للبلدیة وتمر بمرحلة وحیدة وهي دفع مبلغ النفقة للدائن ال

مبلغ النفقة المستحق وهذا بعد التأكد من الصحة  العمومي بدفعللبلدیة حیث یقوم المحاسب 
من  36ونیة للوثائق المقدمة وكذلك من هویة الدائن ویجب عله كذلك حسب المادة انالق
 1990الموافق ل 1411محرم  24المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمؤرخ في  30/21ون انق

 :من  یتأكد ان
 . ین المعمول بهاانمطابقة العملیة للقو  -
 .المفوض لهصفة الآمر باصر فاو  -
 .شرعیة عملیة تصفیة النفقات -
 .الاعتمادتوفیر  -
 .الخدمة أداءتسدید  -
 .ها محل معارضةانالدیون التي لم تسقط آجالها  -
مومي للدفع وبعد التأكد والاطلاع التام على الشروط یقوم المحاسب الع الإجرائيالطابع  -

البرید  أوویرسل إلىالخزینةبالمبلغ الواجب دفعه للدائن ) خزینة أو برید(بتحریر شیك 
 .جدول تفسیري لتحویل نفقات إلىبالإضافةمرفوق بكشف تحویل نفقات عمومیة 
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  :تنفیذ الإیرادات: یا انث
  :البلدیة في إیراداتتتمثل 

وقد  70منتوجات الاستغلال والتي تفید في الباب : ونذكر منها المداخیل الذاتیة للبلدیة-1
دج وناتج الأملاك العمومیة وقد قدرت في نفس  1515529.52ب  2015قدرت لسنة 

  .الخ...دج  1460220.00 ـالسنة ب
المباشرة وغیر المباشرة مثل الرسم على النشاط  تتمثل في الضرائب:المداخیل الجبائیة-2

ب  2015والذي قدر من طرف مدیریة الضرائب لسنة  761في المادة  المهني الذي یسجل
والتي تمثل الرسم العقاري وقد قدرت ب  760دج وأیضا المادة  65595443.00

  ...دج  747978تقدیرها  انالرسم على القبعة المضافة وك: 750دج والمادة  12628.00
ممنوحات صندوق التضامن المتمثل في  74مثل الباب :من طرف الدولة اتانالإع-3

من طرف  ةانإعاستفادت بلدیة المعاضید من  2014وفي سنة  ،)إ. ت. و. ص(البلدي 
 انعلى  2014وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بخصوص منحة التوزیع بالتساوي لسنة 

 76504000.00منح معادلة التوزیع والتي تبلغ قیمتها : 740المادة : 74 ید في البابتق
ممنوحة لتغطیة الزیادات في الأجور وبلغ  ةانإعوكذلك تحصلت في نفس السنة على دج، 

في قسم ) مصاریف الشحن: ( 61تسجل في الباب  اندج على 23900000.00مبلغها 
ع الإیراداتفي قسم )الدولة والجماعات المحلیة الأخرى ةانإع(  733النفقات والمادة   اتانوإ

  ).17، 16، 15(ظر الملاحق ان...أخرى مثل تعویض نقص القیمة الجبائیة
  عند تنفیذها بمرحلتین مرحلة إداریة وأخرى محاسبیة الإیراداتوتمر 

  :وتكون في مرحلتین هما:الإداریةالمرحلة : -أ
الذي یتم  الإجراء الإثباتیعد " ون المحاسبة العمومیة انمن ق 16حسب المادة : الإثبات- 

بموجبه تكریس حق الدائن العمومي هنا هو البلدیة وفي هذه المرحلة لابد من توفر وثیقة 
الدولة  ةانونیة تبین وتثبت نشوء حق لصالح الخزینة العمومیة على حساب الغیر كإعانق

  )17ظر الملحقان(الناتجة عن قرار وزاري 
دیون الواقعة على المدین لصحیح لبتحدید المبلغ ال الإیراداتتسمح تصفیة  :التصفیة - 

یتم تحدید وحساب بدقة مبلغ الدین الواجب ، و بتحصیلها والأمرلفائدة الدائن العمومي 
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مثل محاضر المداولات التي تقتضي بفتح  الإیرادتحصیله من خلال وثائق تتنوع بتنوع مبلغ 
  ).18ظر الملحقان(اعتماد مالي 

ویقوم الآمر  الإیرادبعد تحدید وحساب مبلغ  :الأمر بالتحصیل أو الإیرادسند  إصدار- 
المحاسب المكلف  إلىونیة تسمى سند التحصیل ویقدمها انبالصرف بإصدار وثیقة ق

  .الإیراد، قاعدة حساب الإیرادبالتحصیل ویبین هذا السند صفة المین، طبیعة 
  :المرحلة المحاسبیة-ب

الدیون العمومیة في  إبراءالذي یتم بموجب  الإجراءبعد و تتمثل في التحصیل حیث  
بتسدید مبلغ السند بطرق اختیاریة للدفع  یطالبهللمدین  إشعارهذه المرحلة یرسل المحاسب 

 الإجباريالتنفیذ  إلىوفي حالة تعذر التحصیل یجب على المحاسب اللجوء ...) نقدا، شیك (
  الإیراداتبتحصیل سندات  ویجب على المحاسب قبل التكفل الإیراداتلتحصیل سندات 

من  أیضا، ویجب علیه ظمةنوالاین انبالصرف مرخص له بموجب القو  الأمر انوالتحقق من 
وكذا عناصر الخصم التي  التسویات و  الإیراداتلغاء سندات إب المادي مراقبة صحة انالج

بالصرف  الأمرالسند من طرف  إصداریحصلها المحاسب قبل  الإیراداتیتوفر علیها وهناك 
یقوم المحاسب بتسجیل المبالغ المحصلة  أسبوعوفي نهایة كل .. .اتانوالإعمنها الهبات 

صداراته للإثباتویرسل نسخة منه للآمر الصرف  14على كشف خاص رقم    .وإ
  یة بلدیة المعاضیدانالرقابة على تنفیذ میز : المطلب الرابع

ومهمة للحفاظ على أموال الدولة  ةجد ضرورییة البلدیة عملیة انتعتبر الرقابة على تنفیذ میز 
  .خارجیة وأخرىداخلیة  في رقابةیتها وتتمثل انبالتنفیذ الحسن لمیز 
  :وتتمثل في :أولا الرقابة الداخلیة

  :رقابة المراقب المالي/ 1
ویجب على المراقب المالي التحقق من مختلف الارتباطات والالتزامات التي ترده من 

والتأكد من صحتها عن طریق، دراسة معمقة قبل وضع التأشیرة في حدود الآمر بالصرف 
وقد یقوم المراقب المالي بالقبول أو  ،یوم إذا تطلب بعض التوضیحات 20أیام أو  10

بالصرف  مرالآأشیرة وهنا یتحمل تالرفض مؤقتا أو نهائیا أو التغاضي عن موضوع ال
خلائه المراقب المالي الالتزامات والارتباطات بعد التأكد   تماما منها، ویقبل المسؤولیة كاملة وإ
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ظر ان(ویة للوثائق المقدمة له بوضع تأشیرة على الكشوف المقدمة له انمن الصحة الث
  ).09الملحق رقم 

النهائي  حالة عدم مطابقة یقوم المراقب المالي بالرفض أو أخطاءوفي حالة وجود 
حالة الرفض النهائي للتأشیرة یمكن للآمر بالصرف وفي ) 19ظر الملحق ان(المؤقت للتأشیرة 

  .تحمله للمسؤولیة كاملة وذلك بتحریره لوثیقة التغاضي ویمكن تجاوز هذا الرفض
  :رقابة المحاسب العمومي/ 2

ومراقبة مدى شرعیته وقبل القیام  ،العمومي بعد الأمر بالصرفیبدأ دور المحاسب 
بالصرف المعتمد لدیه ویمكن  الأمرتوقیع حة مثل ص ،بالدفع علیه التأكد من عدة أمور

المبررة للنفقة  وثائق الإثباتللمحاسب العمومي قبول الدفع أو رفضه في حالة عدم شرعیة 
في الخزینة،  أموالالخدمة المنجزة، عدم توفر  إثباتة، غیاب یوعدم وجود اعتمادات مال

  .أو تأشیرة لجنة الصفات النفقات الموظفةعدام تأشیرة مراقبة ان
  :جنة الصفات العمومیةرقابة ل/ 3

 ابتداءتكون مراقبة  أنلابد  فإنهاالصفات العمومیة التي تقوم بها البلدیة  لأهمیةنظرا 
وهذه الرقابة تكون داخلیة وخارجیة وسنتطرق  ،غایة تنفیذ جمیع بنودها إلى إبرامهامن تاریخ 

بتكوین لجنتین لجنة فتح الرقابة الداخلیة، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  إلىهنا 
ولكل لجنة منهما مهامها  الأظرف ة تقویم العروض مع عضویة لجنة فتحولجن الأظرف

  .والتي تقوم على مراقبة شرعیة وصحة الصفقات المبرمة
  : المفتشیة العامة للمالیة/ 4

من نقوم المفتشیة العامة للمالیة بمراقبة نشاط الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 
الخ، وتقوم ... ات المحاسبیةانون والتنظیم ودقة وصحة البیانالتأكد من مدى تطبیق الق أجل

) رئیس المجلس الشعبي البلدي(مر بالصرف الآ أوالسلطة الوصیة  بإعلامالأخیرةهذه 
وفي حالة اكتشاف عدم شرعیة  أجرتهة الرقابة والتفتیش والذي والمحاسب العمومي نتیج

المتبعة  والإجراءاتتحسین الظروف  انتقدم توصیات بش هانإفنقص وغموض  أوعملیة ما 
  .المخالفات المكتشفة انباقتراح عقوبات بش أو... في عملیة التنظیم

وتتمثل الرقابة الخارجیة في رقابة مجلس المحاسبة حیث یعتبر هذا : الرقابة الخارجیة :یاانث
والمرافق العمومیة،  الإقلیمیةالدولة والجماعات  لأموالالأخیر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة 
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لیه كما یتمتع إحیث یتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة 
، یقع مقره في مدینة أعمالهوالفعالیة في  والحیادوعیة للموض اانبالاستقلال الضروري، ضم

بعد  أوفجائیا  یا في البلدیةانمید أومارس رقابته على أساس الوثائق المقدمة، ی، و الجزائر
وهذا  الملاحظاتالتبلیغ، وبعد المراقبة یقوم المجلس بتقدیم تقریر كتابي یسجل فیه كل 

على الملاحظات  للإجابةالتقریر یسلم لرئیس المجلس الشعبي البلدي والمحاسب العمومي 
ذا لاحظ مجلس المحاسبة عیب مالمقد بمحاكمة الآمر  أمری...  اختلاس أوة لهم، وإ

بالصرف أو المحاسب العمومي أو كلاهما معا في جلسة علنیة، وذلك بعد التحقیق معها ثم 
  .ذهوزیر المالیة لینف لىإیبلغ قرار الحكم 
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  خاتمة
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مفهوم میزانیة الجماعات 

میزانیة لالمحلیة ومحتویاتها ومبادئها واهم المراحل التي تمر بها، حیث توصلنا الى ا
الجماعات المحلیة هي خلاصة خیارات و تفضیلات بین البرامج البدیلة و المتاحة 

و اشباع رغباته، و اعتماد المیزانیة هو للوصول الى تحقیق اهداف المجتمع 
مصادقة من السلطة التشریعیة على مدى ملائمة تحضیر و تنفیذ هذه البرامج 

  إداریین معینین  السلطة التنفیذیة لمختلف المؤسسات العمومیة عن طریق أعوان
و فیما یخص مراقبة تنفیذ هذه البرامج و مقیاس مدى تطابق عملیات التنفیذ مع 

ئ القانونیة التنظیمیة المعمول به فهو من اختصاص السلطة التشریعیة و التي المباد
المكلف بالتنفیذ یعمل بصورة جیدة، و أن الاعوان  تحرص على أن الجهاز الإداري

  .بصورة جیدة و بطریقة صحیحة الاداریین یؤدون الأعمال الموكلة إلیهم
  :الاستنتاجات العامة -1
موضوع وتطبیقه على احدى بلدیات ولایة المسیلة من خلال دراستنا لهذا ال  

وهي بلدیة المعاضید تمكنا من الوصول الى بعض لنتائج و التي أجابت على 
  :یلي الاشكالیة الاساسیة المطروحة والمتمثلة فیما

هي جدول تقدیر الإیرادات و النفقات للجماعات : میزانیة الجماعات المحلیة-
 .المحلیة للسنة المالیة 

فیذ بلدیة المعاضید لمیزانیتها بكافة الاجراءات و المراحل التي تنفذ بها المیزانیة تن-
العمومیة انطلاقا من مرحلة الاعداد و من طرف مجلس المالیة و المحاسبة تحت 
اشراف الامر بالصرف، مرورا بمرحلة الاعتماد من طرف السلطة الوصیة ووصولا 

ات و ختاما بالرقابة على التنفیذ من رقابة داخلیة إلى مرحلة التنفیذ للإیرادات و النفق
وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الاساسیة وهي ان بلدیة المعاضید تتبع .و خارجیة 

  .مجموعة من الاجراءات والتدابیر لتنفیذ میزانیتها
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